
الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

العدد )1189( الخميس )3(  نيسان 142008
NO. (1189) Thu. (3) April

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

ريـاض جاسـم محمـد فيلـي 

مختصص بشؤون المسفرين والمهجرين

ملاحظات بشـأن قانون الجنسيـة العراقية رقم )26( لسـنة 2006 وغيره من التشريعات

يـوماً مـن تاريـخ إبلاغ مجلس الـرئاسـة من قبل
رئيـس الجمعية الـوطنية بـإقرار الـتشريع . وفي
حــالــة الـنقـض يُعــاد الـتــشـــريع إلــى الجـمعـيــة
الــوطـنـيــة الـتـي لهـــا أن تقــر الـتــشـــريع مجــدداً
بـأغلبـية الـثلثين غـير قـابل للنقـض خلال مدة
لا تـتجـاوز ثـلاثين يـومـاً ( ، أي أنـه لم يـُعتـرض
عليه مـن قبل رئـاسـة الجمهـوريـة ولم يُعـاد من
جـديد إلـى الجمعـية الـوطنيـة لإقراره بـأغلبـية
الـثلـثـين ، وهـنـــا الـــدسـتـــور الانـتقـــالـي تــســـوده
ـــــة ـــــابــيـــــة نـــظـــــراً لإغفـــــاله عــن مـــســـــأل الـــضــب
أسـتبـشــرت جمـوع الـشـريحــة الكـرديـة الفـيليـة
المظلـومة في بغـداد خيـراً عنـدما نـشرت جـريدة
الـــوقـــائع العـــراقـيـــة } الـــرسـمـيـــة { ذي العـــدد
)4329( والمـؤرخ في 1336/0/7 قـانــون الجنــسيـة
العـراقيـة رقم )16( لـسنـة 1336 ، بنـاءً علـى مـا
جـاء في المــادة )22/الفقــرة "و"( من قـانـون إدارة
الـــدولـــة المـُلغـــى إذ تـنــص مـــا يـــأتــي : - ) علـــى
الجمـعيـة الـوطـنيـة إصــدار القــوانين الخـاصـة
بـالجنـسيـة والـتجنـس والمتفقـة من أحكـام هـذا
ـــون ( !! إلا أنـه ظهــــرت في الأفق شـمـــس القـــان
ــــرةً ، حــيــث تــبــين أن الحقــيقــــة ويــــالهــــا مــن مّ
الـتــشـــريع المـــذكـــور لـم يـصـــدر مـصـــادقـــاً علـيه
بمقـتضـى قـرار جمهـوري من مجـلس الـرئـاسـة
وغيـر مـُذيّل بـأسمـاء رئيـس الجمهـوريـة ونـوابه
كنــوع من الـدلالــة علـى تـوقـيعه بـالمــوافقــة ولم
يــشـــر فـيه إلـــى تـــاريـخ إنعقـــاد جلــســـة مجلــس
الـرئـاسـة لإصــداره بل بيـّنت مقـدمــة التـشــريع
أعلاه إلـى أنه بـالـنظــر لانتهـاء المـدة القـانـونيـة
المنصـوص عليـها في المـادة )07( من قـانون إدارة
الـدولة والتـي تنص ما يـأتي : - ) يمكن لمجلس
الــرئــاســة نقـض أي تـشــريع تـصـــدرهُ الجمـعيــة
الـوطنية ، علـى أن يتمّ ذلك خلال خمـس عشر
مهمـة هي إذا مـضت الفتـرة المقـررة للإعتـراض
دون ممـــــــارســـــــة حـق الـــنـقـــض ... هـل يـــصـــبـح
الـتــشـــريع قـــابلاً للإصــدار والـنــشــر ويـصـبح له
حكـم القـانــون النـافــذ وكمـا جــرت العــادة عنـد
نشـر القوانين في الجـريدة الرسمـية علاوةً على
ذلـك لم تحــدد نصـوص قـانــون الجنــسيــة وقت
نفــاذه  بل كــان مجــرداً للنـشــر فقـط ليـس إلا ،
وبعـــــد الـــبحــث والـــتقـــصــي مـــن الجهـــــات ذات
العلاقة تـبيّن وجود إعتـراضات كثيـرة على هذا
القـانـون لكـونه شـُرع علـى عـاجلـة بـدون دراسـة
وافيــة ومــستـفيـضــة وفي وقت قــصيــر وحــرج في
ـــركـيـــز الجــمعـيـــة ـــات وت ظل حـمـــى الإنــتخـــاب
الـــوطـنـيـــة جّل اهـتـمـــامهـــا لقـضـيـــة الـــدسـتـــور
وإعـداده خلال فتـرة قيـاسيـة لا تتـجاوز الأربـعة
أشهــر ومــا تـخللـته مـن مـنــاقــشــات مــارثــونـيــة
وجــدالات حــادة وبــالـتــالـي أضعفـتهــا كــسلـطــة
رئيــسيــة عليــا لتـشــريع القــوانين ، وذلـك كنـوع
من الإخلال بالمـادة )01/الفقرة "جـ"( والـتي ما
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لـلمــسفــريـن فكل فـــرد منـهم يـحتــاج إلــى الآف
الأوراق كي يـدون شهادته أمام التـاريخ والسؤال
يطـرح نفـسـه ... هل التـاريخ ســوف ينـصفه ؟؟
هـــذا مع مـــراعـــاة أن قـــرار مـــايــسـمـــى بمجلــس
قيــادة الثـورة }المـنحل{ رقم )666( لـسنـة 2983
لم يلغ إلا بمـوجب المـادة )22/الفقـرة "هـ"( من
قـانون إدارة الدولة بمعنـى أن القرار المذكور كان
ســـــاري المـفعـــــول مــنـــــذ صـــــدوره في 2983/5/7
ولحين إلغـائه بكتـاب مجلس الـوزراء ذي العدد
)ق/1431/23/2/6( والمـــــــــــــــــــــــــــؤرخ في 1334/9/8
وبـالتـالي مـن شمل بـالقــرار ولم يهجـر في هـذه
الفتـرة ظل خـائفـاً ومــرتعبـاً ومحـاربـاً ومـنبـوذاً
ومطـارداً من أجهـزة الـسلطـة القـمعيـة في رزقه
ومعـيشـته ، وعليه فـمن حق هـذه الفئـة المـغيبـة
الـتعويـض المنصف بمـا لا يقبل الـشك والجدل

      .
آملـين دراســــة ملاحــظـــاتـنـــا وأخـــذهـــا بـنــظـــر
الإعـتبـــار عنــد إجــراء الـتعــديلات الـــدستــوريــة
بمـــوجب المــادة )241( ، وتـشــريع قــانــون جــديــد
للجنـسيـة العـراقيـة ووفقـاً للمعـاييـر العصـرية
والحــضـــاريـــة ووفقـــاً لمـــا هـــو ســـائـــد في الـــدول
ـــول الجـــذريـــة ـــة وبهـــدف إيجـــاد الحل المـتـمـــدن
المـنـــاسـبـــة بمـيـــزان العـــدالـــة الـنـــاجـــزة وصـــوت
الـضـميـر الـوجــداني إسـتنـاداً إلــى أحكـام المـادة
)28/ الفقــرة "ســادســاً"( مـن دستــور جـمهــوريــة
العــراق الــدائـم ، وهــذا الأمــر يـتـطلـب تــشكـيل
لجـــان فـنـيـــة مـتخـصـصـــة يـــزج فـيهـــا أصحـــاب
ـــــرات الـعلــمــيـــــة ومــن أبــنـــــاء الــكفـــــاءات والخــب
الـشــرائح المـضـطهــدة خــاصــةً وذات صـلاحيــات
تمـكنهــا من إيجــاد الحلــول المنــاسبـة ومــرضيـة
لجميع الأطرف المتـنازعة خلال فـترة وجيزة إذ
لـيــس مـن المـعقـــول أن يــبقـــى المـهجـــر يـنـتــظـــر
إستعـادة هـويته الــوطنيـة وأمـلاكه المصـادرة ورد
إعـتـبـــاره وتعــويـضه مــاديـــاً ومعـنــويــاً وأنـصـــافه
بــشـكل عـــادل في تـــولـي الـــوظـــائـف الحكـــومـيـــة
والمنـاصب العلـيا للـدولة لـربع قرن آخـر بعد أن
حــرم منهــا طيلــة العهـود المــاضيــة والحكـومـات
المـتعـــاقـبـــة لغـــرض تلـمــس الـتغـيـيـــر الحقـيقـي
والجــذري الــذي شهــده العــراق الجــديــد بـعيــداً
عن الإقصـاء والتهـميش ويمـارس دوره بفعالـية
في عمـليــة إتخــاذ القــرار داخل الحكـومــة ذاتهـا
علـــى مخــتلف المــسـتـــويـــات والأصعـــدة هـــذا في
حالـة ما تم الأخـذ بنظـر الإعتـبار أن الفـيليين
وأن لــم يكــن لهـم دور سـيـــاســي إلا أنهـم كـــانـــوا
أصحـاب مصـالح مـؤثـرة ورؤوس أمـوال ضخمـة
تــشـكل العـصـب الأســـاس للإقـتـصـــاد الـــوطـنـي
العراقي وبالتـالي يعد سبباً كـافياً لإستهدافهم
وضــربـهم وتــشتـيتـهم اربــأ أربــى وهــذا مــا أكــده
المجـرم فــاضل البـراك الـذي كـان مـديــراً للأمن
العام زمن وقوع التهجـيرات العظمى عام 2983
ثـم رئـيــس جهــاز المخــابـــرات العــامـــة لاحقــاً في
كتابه الموسـوم } المدارس اليهودية والإيرانية في
العــراق { وممــا يلـفت الأنـتبــاه إلــى أن الـكتــاب
المـذكـور قـد صــدر وطبع بمـوافقـة ديـوان رئـاسـة
الجـمهورية " المنحل " بـكتابه المرقم بـ )م.ع./9/
216( والمـــــؤرخ في 2984/0/14 والمـــــذيلّ في أخـــــر
صـفـحــــــة مــن الـكــتــــــاب مـع تـخـــصــيـــص ريـعـه
للمجهود الحـربي آنذاك ، أي أن الكتـاب لمؤلفه
المقـبــور فـــاضل الـبــراك لـيــس كـتــابــاً أعـتـيــاديــاً
كـبقـيـــة الكـتـب والـتـي تــصـــدر عـــادةً مـــوافقـــات
نشرها من وزارة الثقافة والأعلام وبالتالي هذا
دلـيل واضـح لا لبـس فـيه ، لكــون الـكتــاب يـعبــر
عن وجهـة نظـر النظـام المخلوع بـأكمله وبـأعلى
وأدنـى مسـتويـاته وأجهـزته ومـؤسسـاته ، وحـتى
المجرم المـذكور لـم يسلم بـطشه سـيده المقـبور إذ

جرى إعدامه بأشنع طريقة .
ولا يـسعنـا إلا أن نضع هـذه القضيـة الحسـاسة
جـداً بجـميع جــوانبهــا وخلفيـاتهـا الــدستـوريـة
ـــونـيـــة أمـــام أنــظـــار كـــافـــة المـــؤســـســـات والقـــان
الـــدستــوريــة المــوقــرة وأجهــزة الــدولــة المـتمـثلــة
ــــاســــة والحـكــــومـــــة العــــراقــيــــة ــــرئ بمـجلـــس ال
الإتحادية الدائمة ومجلس النواب كونها نابعة
ـــــر صــنــــــاديق الإقــتـــــراع مــن رحــم الــــشعــب عــب
وإنتخـابـات حـرة ونـزيهـة إضـافـة إلـى الـسـلطـة
القـضـــائـيـــة خـــاصـــة مجلــس القـضـــاء الأعلـــى
والمحـكمـة الإتحـاديـة الـعليـا ووزارات الــداخليـة
والمهجرين والمهاجرين وحقوق الإنسان والعدل
ـــة ذات الـعلاقـــة والأحـــزاب والهـيـئـــات المـــسـتـقل
والـــوطـنـيـــة والقـــوى الـــسـيـــاسـيـــة ومـنــظـمـــات
المجــتــمع المــــدنــي غــيــــر الحـكــــومــيــــة ووســـــائل
الصحـافة والإعلام بمختلـف أنواعها وأشـكالها
بـإعتبـارهـا سلطـة رابعـة تنبـض من قلب الـرأي
العـام ، والأصوات الحرة والشـريفة وكل مواطن
ـــــرســمــي أو ـــــرســمــي أو غــيـــــر ال مــن مـــــوقـعه ال
الــوظـيفـي أو الحــزبـي أو الــسـيــاسـي أن يمــارس
بفعــالـيــة ومــســؤولـيــة عــالـيــة وبــإلـتــزام شــرفي
ومـهنـي وبكل أمــانــة وأخلاص وتفــان وحيــاديــة
وشفـــافـيـــة أحكـــام الـــدسـتـــور العـــراقـي الـــدائـم
للـوصـول إلـى بـر الأمــان في تحقـيق المـصـالحـة
الـوطـنيــة الصـحيحـة وتـثبـيت سـلطـة القـانـون
وتـــنفــيـــــذ حـكـــم القـــضــــــاء العـــــادل وإشـــــاعـــــة
الإستقـرار والـطمــأنينـة وتكـافـوء الفـرص ورفع
مـــسـتـــوى الـــرخـــاء والــتقـــدم وتجفــيف مـنـــابع
الإرهـــاب والـتـطـــرف في عقـــر دارهـــا ومكـــافحـــة
الفـسـاد المــالي والإداري علـى جـميع المـستـويـات

والأصعدة دون إسثتناء. 
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يجف بمرور الوقت في رمشة عين وكأنه لم يكن
أصلاً أو أصـبح من الــزمن المــاضي ، وبـالـرجـوع
إلـى قـانــون هيئـة حل نـزاعــات الملكيـة العقـاريـة
رقم )1( لسنة 1336 والمنشور في جريدة الوقائع
العـراقيـة الـرسميـة في العـدد )4328( والمـؤرخ في
1336/0/6 والصـادر بـالقــرار الجمهـوري المــرقم
ــــــس الــــــــرئــــــــاســــــــة )1( في 1336/2/9 عـــن مـجـل
وبــالأكثـريـة وهــذا منـاقـض تمـامـاً لحـكم المـادة
)06/الفقـــرة "جـ"( مـن قـــانـــون إدارة الـــدولـــة إذ
تنص على مـا يلي : - ) يتخذ مجلـس الرئاسة
قــرارته بــالإجـمــاع ، ولا يجــوز لأعـضــائه إنــابــة
آخـريـن عنهـم ( ، كمـا لم يــذيّل التـشــريع المنـوه
عنه بإسـماء أعضـاء مجلس الـرئاسـة الموافقين
ــــى والمعــتــــرضــين ، ويــنـــطــبـق نفـــس الحـــــال عل
مجمـوعـة القـوانـين المنـشـورة في ذات العـدد من
ـــون مـــؤســـســـة الجـــريـــدة الـــرسـمـيـــة وهـي قـــان
الشهـداء رقم )0( لـسنـة 1336 وقـانـون مـؤسسـة
الــسجـنــاء الــسـيــاسـيـين رقـم )4( لــسـنــة 1336 ،
وهنـــا يثــار تـســاؤل هل مــا حـصل هــو مخــالفــة
دستوريـة أم مجرد إلـتباس أجـرائي ليس إلا ...
أو سقـــط سهـــواً عـــدد مـن الـنــصـــوص بـــسـبـب
أخطـاء طبـاعيـة مثلمـا حدث عـند نـشر دسـتور
جـمهــوريــة العــراق الـــدائم في جــريــدة الــوقــائع
العـراقية الـرسمية ذي الـعدد )4321( والمؤرخ في
1335/21/18  أو مـثلمــا ينـشـر قـانــون التقـاعـد
المـوحـد ورقـمه )17( بــالعـدد )4325(  في 2/27/
1336 في حـين أن قــانــون الجـنــسـيــة رقـمه )16(
ينـشـر بـالعـدد )4329( في 1336/0/7 ولا يُعـرف
كيف يـتم ذلك .. بتـقديم اللاحـق على الـسابق
ــــاب أولــــى عــنــــد تـــشـكــيل مــثل هــــذه ... ومــن ب
الـهيئـات المـستقلـة وغيـرهـا بمقـتضـى الـدستـور
أن يكـون للشـريحة المـضطهـدة دور فيهـا بنسـبة
حجمها السكاني نظراً لشعورها العميق بواقع
المعـانـاة تمـامـاً مـثلمـا حـصل في وزارة المهجـرين
والمهـاجـريـن ومجلـس النـواب والـذي بــالتــأكيـد
يـعبــر عن وعـي حكــومي وحــزبي لــدى مكـونـات
الــــشعـــب العــــراقــي المـــســــاهــمـــــة في العـــملــيــــة

السياسية بحقيقة مآساة الكرد الفيليين .
أن صـيغــة إجمــاع مجلـس الــرئــاســة والأغلـبيــة
الخـاصـة ســواء أثنـاء الـتصــويت علـى مقـرارات
الحـكومـة أو الجمعـية الـوطنـية مـا هي إلا آلـية
التــوافق المقــررة دستـوريــاً بهـدف الـوصـول إلـى
إجمـاع وطـني مـتكــامل وملــزم لكـافـة الأطـراف
المشـاركـة في العـمليـة الـسيـاسيـة ، وعنـد إصـدار
ــــداً ، الــتـــشـــــريعـــــات أعلاه لـــن يحـــصل ذلـك أب
فـتــصـــويـت بـــالأكـثـــريـــة ولـيــس الأجـمـــاع علـــى
القــوانين في مجلـس الـرئـاسـة يتـطلب أعـادتهـا
إلـــى الجمـعيــة الــوطـنيــة لأقــرارهــا مــرة ثـــانيــة
بــالـثلـثـين بمقـتـضــى المــادة )07( المــذكـــورة أنفــاً
لتـصبح غيـر قابلـة للنقض وبـالتـالي لا حـاجة
لـتصـديقهـا بقــرار جمهـوري ، وقـد تـطفـو علـى
الــســطح مــســـألـــة خـطـيـــرة جـــداً وهـي الفـتـــرة
المقــررة لنـشــر القــوانين في الجـريـدة الـرسـميـة
بعـــد المـصـــادقـــة علـيهـــا بـصـــورة نهـــائـيـــة ســـواء
بمـمــارســـة حق الـنقـض أو مـن دونه ، حـيـث لـم
يـتـطـــرق القــانــون الانـتقــالـي إلــى ذلـك ، فقــد
أشارت المـادة )03/الفـقرة "ب"( إلـى أن القـوانين
تـنــشــر في الجــريــدة الــرسـمـيـــة ويعـمل بهــا مـن
تــاريخ نـشـرهـا مـا لـم ينـص فيهــا خلاف ذلك ،
ونفس هذه المشكلة موجودة في الدستور الدائم
ــــرك ــــالـتــــالـي ت وتحــــديــــداً في المــــادة )219( ، وب
الدسـتور لهـذه العبـارة مرونـة كبيـرة وعلى وجه
العمـوم مـن غيـر تحـديـد واضح وصــريح لفتـرة
نـشر ونفـاذ التـشريعـات بعد إقـرارها وإصـدارها
الــنـهــــــائــي ، يـجـعـلـهــــــا تـخـــضـع لـلاجــتـهــــــادات
والـتفــسـيـــرات المخــتلفـــة ، ولابـــد مـن محـــددات
لإزالة أية إلتبـاسات وبشكل غير قابل للتأويل ،
فوضع العراق المـأساوي وحالته الصعبة تجعله
في غـنـــى عـن الجـــدالات الـعقـيـمـــة كـــالــنقـــاش
ـــى سـبــيل المـثـــال ، وعـنـــد بـــدء الـبـيـــزنــطــي عل
الإجـــراءات لـتعـــديل الـــدسـتـــور ووفقـــاً للـمـــادة
)241( نلـتمـس أن يــؤخــذ بنـظــر الإعـتبــار هــذه
المقـتـــرحـــات ، إذ لـيـــس مـن المـعقـــول أن يــبقـــى
قـانون تم إقـراره بدون تحـديد مـيعاد نـشره وفي
ظـل فضــاء مفتـوح لا نهـايـة له ، وهـذا بـالــرغم
مــن أن المــــادة )208/الـفقــــرة "خــــامـــســــاً"( مــن
الـدستـور قد شـرحت آليـة تصـديق التـشريـعات
ــــأ جــمــــاع المقــــرة مــن قــبل مـجلـــس الــنــــواب وب
مجلـس الرئـاسة إستـثناءً ممـا تضمنـته الفقرة
"رابعــاً" مـن نفــس المــادة وكـيفـيــة ممــارســـة حق
الإعتــراض من قـبل مجلـس الـرئـاسـة بمــوجب
البنـود } "ب ، جـ" { من الفقـرة خامـساً أعلاه ،
ـــالـنـتــيجـــة تــتعــطـل معـه حقـــوق المـــواطـنـين وب
المـظلــومين مـن ارث النـظــام البـائـد بـالأخـص ،
والـذيـن هم بــانتـظــار الفــرج منــذ ثلاثــة عقـود
ونـصف مـضـت وكـل أملهـم الــوحـيــد الـيـتـيـم أن
يـنــصفهـم القــانـــون العــادل ولــو بــشـكل يــسـيــر
بــسـيــط ، فهـــذا هـــو الكـــردي الفـيلـي بـــأخلاقه
العـالية يـسامح من أسـاء إليه ولا يتجـاوز بيده
ـــواب ـــى ذلـك طـــرق أب ـــى ظـــالمـه مفــضـلاً عل عل
ـــأسلـــوب العـــدالـــة لإعـــادة حقـــوقه المـــسلـــوبـــة ب
قـــانـــونـي حـضـــاري بعـيـــداً جـــداً عـن الـتهـــديـــد
والــوعـيــد ، وفـيـمـــا ورد في أعلاه تـنــاولـنـــا فقـط
قـضــايـــا الجنــسيــة ومـشـــاكل الملـكيـــة العقــاريــة
المـتـنـــازع علــيهـــا ولـم نـتــطـــرق إلـــى القــضـــايـــا
الاقــتـــصــــاديــــة والاجــتــمــــاعــيــــة والـــثقــــافــيــــة
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الأحفاد !!  
وهـذه التـشريعـات هي اللـوائح التنـظيميـة رقم
ـــــســـنـــــــة 1334 ـــــســـنـــــــة 1330 و)8( و)21( ل )4( ل
الـصـــادرة عـن سلـطـــة الائـتلاف المـــؤقـتـــة وأمـــر
مجلــس الـــوزراء رقـم )11( لــسـنـــة 1334 بــشـــأن
رفع إشارات الحجـز الموضوعة لأسبـاب سياسية
وقـانــون التعــديل رقم )2( لــسنــة 1335 وأخيـراً

القـانون رقم )1( لـسنة 1336 علـى التوالي * }
وهـــذا الـتــشـــريع الأخـيـــر أنــصف حـتـــى المـــالك
الحـالي للـعقار المـصادر وان كـان ظالمـاً مغتصـبا
أو مــشتــريــاً بـثمـن بخـس أو مــستـملكــاً للعقــار
بقـرار من صـدام " مكـرمـة كمـا كـانت تـسمـى في
حينهـا "  وقد امتد نطاق سريانه ليشمل حتى
العقارات المصـادرة منذ 24 تمـوز عام 2958 بدلاً
من 27 تموز عام 2968 { ، وسـبب العلة في كثرة
تلك الـتشـريعـات الصـادرة هي لـضمــان تسـويـة
رضـــائـيـــة عـــادلـــة لكـــافـــة الأطـــراف بـــإسـتـثـنـــاء
المــسفـــريــن لكـــونهـم الفـئـــة الأضعـف والمغلـــوب
علـــى أمـــرهـم وبلا سـنـــد أو ظهـيـــر قـــوي ، إذ أن
ـــالمـــسـتـــوى هــــذه القـــوانـين جـمــيعـــاً لـم تـكـن ب
ـــول مـنـــاسـبـــة ـــوب وعــــدم إيجـــادهــــا حل المـــطل
ولأنصاف المـهجرين الشريحـة الأكثر تضرراً في
المجتـمع العــراقي وإعـادة ممـتلكــاتهم المـصـادرة
بل لم تـؤخـد بـنظــر الإعتبـار أمـوالهـم المنقـولـة
المــستــولــى علـيهــا قـســراً وأرصــدتـهم الـنقــديــة
ومـــــدخــــــراتهــم في الــبــنـــــوك والمـــصـــــارف زمــن
التــسفيـرات بــرغم وجـود وثــائق وأدلــة ثبــوتيـة
صـــادرة عــن جهـــات رسـمـيـــة في الـــدولـــة إلا ان
الأمـر قد تم تجـاهله بـالمرة ، والأدهـى من ذلك
كله تطـالب تلك التشـريعات المذكـورة المهجرين
بـدفع تعويـضات لمغـتصبي ممـتلكاتهـم المصادرة
أن وجــد فـيهــا تــرمـيـمــات وإضــافــة بـنــاء وكــأن
الـــدولـــة لـيــســت لهـــا أيـــة علاقـــة بـتـهجـيـــرهـم
وأصبحت مجـرد هيئـة تحكيمـية بمـوجب تلك
التشـريعات ، وكـأن المسـفرين في نـزهة سيـاحية
أصـطيــافيــة طيلــة ربع قــرن من الــزمن ملـيئـة
بـالهموم والأحـزان والعذاب ... فمـن يدفع لهم
عن إعــادة إعـتبـــارهم الــواجـب الملـــزم دستــوريــاً
وقانونـياً عن الأضرار البـالغة والجسيـمة مادياً
ومعـنوياً الـتي لحقت بهم خلال سنـوات الغربة
والتـشـرد والـضيـاع وفقـدان الأبنــاء المغيـبين في
ــــة ، ــــرهــيــب غــيــــاهـــب المعــتـقلات والــــسجــــون ال
وتغــافـلت وتجــاهـلت الــدولــة كـليــةً بــأنهــا تــرث
أفعـــال الحكـــومـــات المـتعـــاقـبـــة علـــى الـــسلـطـــة
إسـتنـاداً إلــى أحكـام الــدستــور ولحين معـالجـة
آثــارهــا الــرجـعيــة ولكـن ليـسـت المعــاجلــة علــى
حــســاب المــواطـن المـضـطهـــد الفقـيــر الـبــسـيـط
الـذي لا حـول ولا قـوة فـأين العـدالـة وميـزانهـا
مـن هـــذا الفــضـــائع ؟ وهـــذا علـــى الـــرغـم مـن
ذكرهم كشريحة مضطهدة في ديباجة الدستور
إلا أن ذلـك لم يتـرتـب عليه أي إجـراء دستـوري
أو أثــر قــانــونـي ، وعــســـى ولعل أن تــدرج ضـمـن
عـبــارة " ســائـــر المكــونــات الأخــرى " المـنـصــوص
علـيهــا في المــادة )215( من الــدستــور والمـتعلقــة
بــضـمـــان حقـــوق القـــومـيـــات المخـتـلفـــة لكـــون
المـسـألــة متـروكـاً أمـر تـنظـيمهـا للقـانــون كي لا
تكــون مجـــرد جبـــر للخــواطـــر وحبــر علــى ورق
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شيء وخــاصــة بحـق المهجـــرين المــسقــط عنـهم
الجنـسيـة العــراقيــة ، حيـث أن مجمـوع قـرارات
مـــا يــسـمـــى بمجلــس قـيـــادة الـثـــورة }المــنحل{
بـلغـت أكـثـــر مـن )20533( قـــرار خـلال الفـتـــرة
الممتـدة من 2968/7/27 ولغـايـة 1330/4/9 ولم
يلغ مـنهــا غـيــر )2333( قــرار ولجـنــة مـــراجعــة
القــوانين المــشكلــة لهــذا الغـرض وقــد تم حلهـا

بـإعـتبــار أن مجلـس النــواب المنـتخب قـد بـاشـر
مهـامه الـدستـوريـة في تـشـريع القـوانين والـذي
شهد تغيبات كثيرة من أعضائه وجدول أعماله
مزدحم بأكثر من )233( مقترح ومشروع قانون
بعضهـا في القـراءة الأولـى والأخـرى في القـراءة
ـــأنـتــظـــار الـتــصـــويـت الــنهـــائـي الـثـــانـيـــة أو ب
للـمصـادقــة عليهـا ولا يعــرف السـبب الحقـيقي
الـذي يـكمـن وراء ذلك فـعنـدمــا تبـحث قـضـايـا
الكـرد الفـيليـين كشـريحـة أسـاسيـة لا تتجـزأ أو
تنــسلـخ من الــشعـب العــراقـي لحلهـــا دستــوريــاً
وقـانـونيــاً ، يقع التـســويف والممـاطلـة فـحقيقـة
يـطـــرح هنــا ســؤال مـهم جـــداً من صـــاحب هــذه
اليــد الطـولــى الخفيـّة كـالـعصـى الـسحـريـة ؟؟
فـالجـواب بـالتـأكيــد هم البـعثيـون الصـداميـون
الـذين فلـتوا مـن قبضـة القـانون ومـن إجراءات
إجتثاث البعث الشفافـة ومحاكمة رموز النظام
في غفلــةً من الـزمـن نظـراً لقـدرتـهم ومهــارتهم
العـــالـيـــة في الـتلـــون مـع كل العـصـــور والحكـــام
كـالـسـرطـان المــستـشـري الــذي ينخـر بــالعـظـام
حـتـــى الــنخـــاع والــتغـلغـل في أجهـــزة الـــدولـــة
والأحـــزاب والـلعـب علـــى جـمـيع الحـبـــال .. أي
الأنخراط داخل العـملية السـياسية مـن ناحية
والتحــريض علـى الإرهـاب والعـنف والطـائفيـة

من جهة أخرى.
ـــــاب عفـلق وصــــدام غــيـــــر تعـــطـــيل ولا يهــم أذن
مـسيــرة التقـدم بـأي ثـمن كـان لإعـادة الأوضـاع
ــــوضـع العـــصــــى في إلــــى مــــا قـــبل 1330/4/9 ب
الـعجلــة الـتـي لا يمكـن أن تـتـــوقف مهـمــا طــال
الزمـن أم قصر .. فهيهات ثـم هيهات أن يفيقوا
من كــابــوسـهم المــرعب ، ويـتجلــى ذلك نفـسـهم
المعـــادي بحقـــد دفـين وبغـيـض ضـــد المهجـــريـن
بصدور ثـلاثة قوانين لهـيئة حل نزاعـات الملكية
العقــاريـــة مع تعـــديلاتهــا وخلال ثـلاث سنــوات
علــى الـتــوالـي وأقــامــوا الــدنـيــا ولـم يعقــدوهــا
بـشــأن الأضــرار الـتي سـتلحق بــالمــالك الحــالي
للعقـارات المغتـصبة ونـسوا أو تنـاسوا بـأنهم من
خلق هـذه المـشـاكـل عن سـبق إصـرار وتـرصـد ..
أليـست هـذه مفـارقـة عـجيبـة تـستحق الـتفكيـر
لـوهلة وبتـأني عميق؟ .. ثلاثة تـشريعات خلال
ثلاث سنـوات لحـسم مـوضـوع واحـد فـقط !! ..
في حين أن قـانـون الجنـسيـة لا يـقل أهميـة عنه
ولـم يـنل تـلك الأولـــويـــة والحــظـــوة .. هـــذا مع
الـعلم أن الــدستــور العــراقي الــدائم لعـام 1335
ينـص علــى عبـارة " يـنظـم ذلك بقـانـون " )63(
ستين مـرة .. وهنـا سـؤال يُطـرح من تلقـاء ذاته
والحلـيـم تـكفــيه الإشـــارةً .. مـتـــى تـــسـن هـــذه
القوانـين وبمعادلة ريـاضية بسـيطة وهي أن كل
تشـريع للقانـون يستغـرق ثلاث سنوات أي ) 63
قانون × 0 سـنة = 283 سنة تـكفي لأنجاز جميع
القوانين ( أي لا يـرى هذه المنجزات غير أحفاد

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

يلـي : - ) لا يجـــري الـتــصـــويـت علـــى مــشـــروع
قــانـــون في الجمـعيــة الــوطـنيــة إلا بعــد قــراءته
مـرتين في جـلســة إعتيـاديـة للجـمعيـة ، علـى أن
يفصل بين القراءتين يومان على الأقل ، وذلك
بعـــد أن يـــدرج مــشـــروع القـــانـــون علـــى جـــدول
أعمال الجلسـة قبل التصـويت بأربعـة أيام على
الأقل ( إضافة إلى ما إلزمته المادة )22/الفقرة

"و"( المــذكـــورة آنفــاً ، ومــا يــزيــد الأمـــر تعقـيــداً
ويـثيـر الغـرابـة والــريبـة هـو عـدم نـشـر القـانـون
المقـترح في وسـائل الاعلام المقـرؤة والمسمـوعة أو
بـثه عـبـــر مـــواقع الأنـتـــرنـيـت وفي وقـت أعـتـــادت
الصحافـة العراقية على نـشر مشاريع القوانين
قبل وبعـد إقـرارهـا وسـواء كـانت معـدلـة أو غيـر
معـدلــة فهل كـان الأمـر مـقصــوداً كي لا تـسـلط
الأضـواء عليه لغــرض منع منـاقـشته والتـداول
ــــــرأي العـــــام ـــشــــــأنه مــن قـــبل المـــــواطــنــين وال ب
والأصـــوات الحـــرة المـتـمـثل بـــالـــوسـط الـثقـــافي
وعلــى المــستــوى الـــدستــوري والقــانــونـي وبيــان
عيوبه وميـزاته كتشريع يهم كل عـراقي بإعتبار
مواطنته هـي الأساس الجوهـري لكافـة حقوقه
وحـــريـــاته ، ثـم جـــاء نــشـــره فجـــأة في الـــوقـــائع
ــــــام بعــــــد أن ظل العـــــراقــيـــــة وســـط تجــــــاهل ت
محفـوظاً في الـدرج فترة طـويلة منـذ إقراره ولا
يعـرف ما دَارَ بشأنه خلف الكـواليس !! ونتيجةً
لمـا حصل .. فقـد ولد الـتشـريع المنـوه عنه ميـتاً
كسابقه الصادر بقرار مجلس الحكم الأنتقالي
ذي الــرقـم )45( والمــؤرخ في 1330/9/26 ، نـظــراً
للإعتماد في صياغـة نصوصه وهيكليته وإطاره
العـام علـى قانـون الجنـسيـة العـراقيـة رقم )40(
لــسنــة 2960 المعــدل " الجــائــر " ، إذ كــان مجــرد
إمتداد طبيعي له والتغيـير الذي طرأ عليه هو
ــــارات والجــمـل وتقــــديم حــــذف عــــدد مــن العــب
وتـــأخـيـــر في المـــواد والأحكـــام ، وعلـيه يـصـب في
نفــس المـنـــوال وهـــو ظلــم الكـــردي الفـيلـي وأي
عـــراقـي مـُــسقـط عـنه الجـنــسـيـــة مـــرة أخـــرى ،
ــــون وحـكــم ولـكـــن الآن في عهــــد ســيـــــادة القــــان
الـــدسـتـــور والـــذي مــــازال يلاحـقه حـتـــى الآن
مفهـوم الـعشـائـر الـسبعـة المـشبـوهـة والـواردة في
قرار ما يـسمى بمجلـس قيادة الـثورة }المنحل{
رقـم )283( لــسـنـــة 2983 والمـــوروث عـن الـنــظـــام
البـائد ووفقـاً لتسـميته الـبغيضـة التي أطـلقها
ضـد المهجرين جـزافاً ، ولا نعلم هل هـي عملية
تسفـير جـديدة في قـالب ديمـوقراطـي .. أم ماذا
؟ فـلقـــــد أصـــبح الــتـحقـــيق إجـــــراءً أصـــــولــيـــــاً
وإعـتـيـــاديـــاً وأسلـــوبـــاً أداريـــاً ووظـيفـيـــاً كعـــرف
روتـينـي مُتـبع وأسـتمـــر حتــى بعــد انـتهــاء مــدة
نفـاذ القـرار المـذكــور زمن الـنظــام المقبـور نفـسه
وليأخذ منحى جديـد حالياً في دوائر الجنسية
وأكـثـــر قــســـوةً وشـــدةً مـن الـــسلــطـــة الـعفـلقـيـــة
الـســابقـة وكــأننـا لا نـعيـش في العـراق الجـديـد
بلـــد المــســـاواة والـتعـــدديـــة الـتـي نقـــرأ عـنهـــا في
الكتـب إذ تجري دوائر الجنـسية تحقيقـاً قاسياً
بهــذا الـشــأن وكــأن صــدام مــوجــود فعـلاً وليـس
معــــدومــــاً بــتــــاريـخ 1336/21/03 ، لا بل أشــــد
لـبقاء تشـريعات البعـث المقيت نافـذةً حتى الآن
مـن دون تغـيـيـــر أو تعـــديل أو حـتـــى تجـمـيـــد أو
تعلـيق علــى أقل تقــديــر ، وبـــالتـــالي لـم يتـغيــر
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جميل عودة
تـــأتـي الــنفقـــات المـــالـيـــة لمـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي
والمنـظمات غيـر الحكوميـة في العراق من عـدة جهات
مـنهــا:  الـتـمـــويل الــذاتـي، أي الأمــوال الـتـي تحـصل
علـيهـــا المنــظمـــات من أعـضــائهــا المــؤسـسـين لغــرض
نـفقـــــات الإدارة والــتــمــــــويل الجـــــزئــي للــنــــشـــــاطـــــات
الإنـســـانيـــة التـي تتــولاهــا، وهـــذا النـــوع من المـصــادر

المالية -عادة- لا يسد إلا جزء من احتياجاتها.
أمــا المـصــدر الـثــانـي: فهــو الـتـمـــويل الخــارجـي وهــو
الـتـمـــــويل الــــذي تحــصـل علــيهــــا المـنــظـمــــات غـيــــر
الحكومية من جهات دولية ومنظمات إنسانية دولية
وفق آلـيـــــات تقــــديم المـــشــــروعــــات المخـتـلفــــة، وأكـثــــر
المنــظمـــات غيـــر الحكـــوميــة العـــراقيــة تعـتمــد علــى
الـتـمـــويل الخـــارجـي الـــدولــي، وتلجـــأ إلـيه راغـبـــة أو

مضطرة لإدامة مشروعاتها  أو لإنجازها. 
والمـصــدر الـثــالـث: هــو المــســاعـــدات الحكــومـيــة الـتـي
تقدمهـا المؤسسـات الحكوميـة للمؤسـسات الإنسـانية
في العراق، فبرغم قلة التمويل الحكومي للمنظمات
غيـر الحكـوميـة  إلا أن أحـدا لا يـستطـيع أن ينكـر أن
هناك مـساعدات حكومـية تقدمها الـرئاسات الثلاثة
للـمنـظمــات غيــر الحكــوميـة، ولـكن هـذه المـسـاعـدات
تــأتي في إطــار ضيق ولا تـشـمل المنـظمـات الإنـســانيـة

فــمــن حق وزارة الـــــدولـــــة لــــشـــــؤون المجــتــمع المـــــدنــي
والعـراقـيين جـميعــا أن يتـسـاءلــوا عن كـيفيـة صـرف
هــــذه الأمــــوال، ومـن واجـب مــن يحــصـل علــــى هــــذه
الأمـــوال مـــؤســســـات غـيــــر حكـــومـيـــة أو مـــؤســســـات

حكومية أن يجيبوا عن طرق إنفاقها. 
إنـنـــا الـيـــوم بحـــاجـــة إلـــى تـنـظـيـم عـمل المـــؤســســـات
الإنـســانيــة والمنـظمــات غيــر الحكــوميــة أكثــر من أي
وقت آخـر، خـصـوصــا تنـظيـم عمـليـة تــدفق الأمـوال
وتحــديــد جهــات الـصــرف المـسـتحقــة، خــاصــة إذا مــا
أدركنــا أن مـلايين الــدولارات تـصــرف بــاسـم"المجتـمع
المـدني" وعلى وزارة الـدولة لـشؤون المجتـمع المدني أن
تأخـذ دورها المرسـوم لها وان لا تظل أسيـرة الموافقات
والـتــصـــــريحـــــات والإجـــــازات، بـل علــيهـــــا أن تــنهــض
بنفـسهـا وتفـعل دور المنـظمــات غيــر الحكــوميـة ، وأن
تنظم بمـساعـدة ودعم الأمانـة العامـة ومكتـب رئيس
الــوزراء المـســاعــدات المـــاليــة علــى أسـس مـن الكفــاءة
والإبـداع والإخلاص والمثـابـرة. فـوزارة الـدولـة لشـؤون
المجـتـمع المــدنـي قــادرة علــى ان تقــوم بــدور حـضــاري
ومــدنـي كـبـيــر وهـي بحــاجــة إلــى مــزيــد مـن الــدعـم
والـتـــآزر  مـن لـــدن رئـــاســـة الــــوزراء ومجلــس الـنـــواب
فـضلا عن رئـاســة الجمهـوريــة، بعيــدا عن ممـارسـات

المحاصصة الحزبية وتوافقات الكتل.

الحكــوميـة في هـيئــة النـزاهـة، ودائــرة المنـظمــات غيـر
الحـكومـية في وزارة الـداخليـة وأيضـا وزارة الخارجـية
وغيرهـا مضافا إلـى لجنة النزاهـة في مجلس النواب
نــاهيـك عن أقـســام المنـظمــات غيــر الحكــوميــة لــدى

رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ... 
وإذا كـــانت وزارة الــدولــة لـشـــؤون المجتـمع المــدنـي هي
من يـتحمل المسؤولية المبـاشرة في ما آلت إليه أوضاع
المجتمع المدني والمنـظمات غير الحكـومية في العراق،
فان هـذه الوزارة هي أضعف المؤسسـات الحكومية من
حـيـث الـــدعـم المـــالــي، بل لا تـــدعـم المـنــظـمـــات غـيـــر
الحكـومية إلا في ظـروف محددة وضيقـة وذلك لعدم
تخصيص ميزانية مالية لهذا الغرض، بينما تنشط
المؤسـسات الحكوميـة الأخرى سرا وعلانـية في انتقاء
المـنظمات غير الحكوميـة ودعمها ماليا ولا ترجع أي
مؤسسة حكومية إلى وزارة المجتمع المدني في تحديد

المنظمات الفعالة من غير الفعالة. 
إن هنـاك أمـوالاً كـثيـرة تـدخل إلـى العـراق ســواء عن
طــريق المـنـظـمــات غـيـــر الحكــومـيــة الــدولـيــة، أو عـن
طـريق المؤسسـات الحكوميـة وهذه الأمـوال لا تصرف
في مـواردهـا المحـددة، والجهــات الممـولـة أو الحكــوميـة
المــشـــرفـــة عـــاجـــزة عـن تـــامـين رقـــابـــة إداريـــة ومـــالـيـــة
مـتطــورة لفهم طـرق صـرف هـذه الأمـوال، وبـالتـالي،

المجـتمع المـدنـي في مجلــس النـواب والــسيــدة صفيـة
السهيل.

الحقـيقـــة هـنـــاك مــشـكلـتـــان في تـــوزيع المــســـاعـــدات
الحـكومية للمنـظمات غير الحكـومية الأولى: تتعلق
بـطـبـيعـــة تـــأسـيــس عـــدد كـبـيـــر مـن المـنـظـمـــات غـيـــر
الحكوميـة المرتـبطة بـالكيانـات والكتل والشخـصيات
الـسيــاسيـة العــراقيـة وتـابعـة لهــا، وهي تمـثل واجهـة
مـــدنيــة لـتلك الـكيــانــات الــسيـــاسيــة، وبـــالتــالـي من
الـطـبيـعي أن تـسـتغل هــذه الـشخـصيــات الــسيــاسيــة
المـتنفــذة سلــطتهــا ونفـوذهــا لأجل دعم مـؤسـســاتهـا
المـــدنيــة ومـنهــا تقــديم الـــدعم المــالـي لهــا مـن خلال
الفــــرص المـتــــاحــــة،  بـيـنـمــــا تـــظل المـنــظـمــــات غـيــــر
الحكــوميــة المـسـتقلــة بـعيــدة عن المـســاعــدات المــاليــة

الحكومية إلا بقدرة قادر. 
والثـانية: تـتعلق بطبـيعة الجهـات الحكومـية الممـولة
من جهـة وببرنـامج المسـاعدات الحـكوميـة المالـية من
جهـة ثـانيـة، فبـرغم أن وزارة الـدولـة لشــؤون المجتمع
المـدنـي ومكـتب مـسـاعــدة المنـظمــات غيــر الحكــوميـة
هـمــــا الــــواجهـتــــان الــــرسـمـيـتــــان المعــــروفـتــــان لــــدى
مــــؤســـســــات المجـتــمع المــــدنـي، إلا أن هـنــــاك عـــشــــرة
مؤسـسات حكـوميـة تعنـى بشـؤون المجتمع المـدني كل
بحــسـب اخـتـصـــاصهــا مـنهــا: دائــرة المـنـظـمــات غـيــر

المــسـتـقلـــة  الـنـــاشــطــــة في مجــــال العـمل الإنــســـانـي
الـتطوعي، والمسجلة رسميـا لدى وزارة الدولة لشؤون

المجتمع المدني برغم أفضليتها.  
فعلـى سبيل المثـال تبنـى مجلس النـواب العراقي- في
الآونــة الأخيـرة- تــوزيع مبـالغ مــاليـة نقـديـة طـائلـة
لعدد من المنـظمات غيـر الحكوميـة، ولكن وزعت هذه
الأمــوال بـين رئيـس المجلـس ونــوابه وبــدورهم قــامــوا
بتوزيعها على المنظمات غير الحكومية المرتبطة بكل
مــنهـــــا، ولا نقــصــــد هـنــــا الارتـبــــاط الــــشخــصــي، بل

الارتباط المذهبي والعنصري والشخصي أيضا!.
فـالمنظـمات "الـسنيـة" حصلـت على أمـوال المسـاعدات
من الــسيـــد رئيــس مجلــس النــواب الــسيــد مـحمــود
المـــشهـــدانـي، والمـنـظـمـــات "الــشـيعـيـــة" حــصلـت علـــى
مساعـدات من الشيخ خالد العطيـة، بينما المنظمات
"الكـردية" حـصلت عـلى مـساعـدات من الـسيـد عارف
طـيفـــور.  والحقـيقـــة أن لا المـنـظـمـــات "الــسـنـيـــة ولا
الــشـيعـيــــة ولا الكـــرديـــة" حــصلـت علـــى مــســـاعـــدات
مـجلــــس الــنـــــواب، وإنمـــــا الـــــذي حـــصـل علـــــى هـــــذه
المــســاعــدات هـي المـنـظـمــات الـتـي تـنـتـمـي إلـــى الكـتل
والأحــــزاب الـبــــرلمــــانـيــــة إلا الـقلــيل وبــــالحـــســــابــــات
السياسية أيضـا. وهذا ما أكده أكثـر من نائب برلماني
مـنهم الـسيـدة آله الـطلبـاني رئـيسـة لجنـة منـظمـات

المــــــســــــــاعــــــــدات الحــكــــــــومـــيــــــــة لـلـــمــــــــؤســــــســــــــات الإنــــــســــــــانـــيــــــــة


